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الدّرس الرّابع والعشرون من شرح " نظم الورقات "
بَابُ النَّسْخِ

نتطرّق في باب النّسخ إلى مباحث أربع: حدِّه، ثمّ شروطه، ثمّ فضل علم النّاسخ والمنسوخ، ثمّ نأتي على بيان أنواع النّسخ.

المبحث الأوّل: حدّه:
لغة: هو الإزالة والنّقل.
فمن الأوّل قوله تعالى:فَيَنْسَخُ اللهُ ماَ يُلْقِي الشَّيْطاَنُ، وقولهم: نسخت الشّمس الظلّ، إذا أزالته.

ومن الثّاني قوله تعالى:إِناَّ كُناَّ نَسْتَنْسِخُ ماَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وقولهم: نسخت ما في الكتاب، إذا نقلته بأشكال كتابته.

قال النّاظم رحمه الله:

	النَّسْخُ نَقْلٌ أَوْ إِزاَلَةٌ كَماَ

	
	حَكَوْهُ عَنْ أَهْلِ اللِّساَنِ فِيهِماَ



واصطلاحا: ( هو رفع حكم شرعي متقدّم أو لفظه بدليل شرعيّ ).

شرح التّعريف:
- قولنا:" رفع حكم " أي: إيقاف العمل به، فخرج بذلك تخلّف الحكم لفوات الشّرط أو السبب، أو الرّخصة فهذه لا تسمَّى نسخا.

- قولنا:" حـكم شـرعي " أي  الحـكـم الّذي ثبت بنصّ شرعي، فخرج الحكم الثّابت بالبـراءة الأصليّـة.

قال الإمام الشّاطبي رحمه الله:" إنّ تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ  عند الأصوليين كالخمر والربا، فإنّ تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعدّ نسخا لحكم الإباحة الأصليّة ..." [الموافقات (3/106)].
وقال ابن القيّم رحمه الله:" وأمّا ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية، فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه، لأنّه لم يكن مصلحة لهم، وإنّما أخّر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التّحريم ... وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك ... ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمّى نسخا، إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلّها نسخا، وإنّما النّسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب، وهذا متّفق عليه " [" مفتاح  دار السّعادة " (2/34)].
- قولنا:" أو لفظه ": أي إنّ النسخ قد يكون للحكم دون اللّفظ، أو للّفظ دون الحكم، أو لهما معا، كما سنذكره.

- قولنا:" بدليل شرعيّ "، ولم نقل " بحكم شرعيّ " لأنّ النّسخ قد يكون لغير بدل كما سيأتي ذكره أيضا إن شاء الله.

قال النّاظم رحمه الله:
	وَحَدُّهُ رَفْعُ الخِطاَبِ اللاَّحِقِ
رَفْعاً عَلىَ وَجْهٍ أَتَى لَوْ لاَهُ 

	
	ثُبُوتَ حُكمٍ بِالخِطَابِ اللاّحِقِ
لَكاَنَ ذاَكَ ثاَبِتاً كَماَ هُو



المبحث الثّاني: شروط القول بالنّسخ:
	إِذَا تَرَاخَى عَنْهُ فِي الزَّمَانِ

	
	مَا بَعْدَهُ مِنَ الخِطَابِ الثَّانِي



هذا البيت ذكر فيه رحمه الله شرطا واحدا من شروط النّسخ، وإنّ بعضهم يذكر شروطا خمسة للنّسخ، والمحقّقون منهم على أنّها شروط ثلاثة:
· الشّرط الأوّل: أن يكون الحكم في الناّسخ والمنسوخ متناقضا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فلا نسخ بين عامّ وخاصّ ولا بين مطلق ومقيّد.
· الشّرط الثاني: أن يعلم النصّ المتقدّم من النصّ المتأخّر، وذلك بطريقين:

الأولى:من جهة النّص، من القرآن نحو:الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ.

أو من السنّة نحو قوله : (( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا )) [رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب ].

أو من قول الصّحابيّ، نحو قول جابر : ( كان آخرَ الأمرين من رسول الله  تركُ الوضوء ممّا مسّت النّار ) [رواه النّسائي وأبو داود، وفي صحيح البخاري بمعناه].
الثّانية: أن يعلم من جهة التّاريخ، وذلك ككثير من النّصوص التي ظاهرها إباحة ظهور المرأة أمام الأجانب، فكلّها كانت في مكّة أو في أوائل العهد المدني، والحجاب فُرِض بعد ذلك.

- الشّرط الثَّالث: ألاّ يكون الحكم شُرِعَ لعلَّةٍ أو حالةٍ معيّنةٍ.

أي:لا بدّ من أن يتّحِد النّصّان الّلذان ظاهرهما التّعارض في الحالة.فالأحكام التي شُرِعت لعلّة ثمّ تُركت عند زوالها، فهذا التّرك لا يكون نسخاً، ويجوز الرّجوع إلى ذلك الحكم إذا عاد المقتضي ووُجِدت العِلّة، وفي هذا المعنى قال الشّافعي رحمه الله تعالى:" الضّحايا [يقصد لحوم الأضاحي] من هذا السّبيل – والله أعلم –، وأُحبّ إن كان في النّاس مخمصةٌ أن لا يدّخر أحدٌ من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث، لأمر النّبي  في الدافّة "
.
وهذا الشّرط ضروريّ جِدّاً
، وسنعود لذكر أمثلة تنبني عليه.

أماّ ما ذكره كثير من الأصوليين – وتبعهم على ذلك النّاظم – من أنّ النّسخ لا يكون إلاّ بدليل أقوى من المنسوخ أو مثله، فهو مردود كما سنبيّنه بعد حين.

المبحث الثّالث: في بيان فضل علم الناّسخ والمنسوخ:
أخرج الحازمي في" الاعتبار "(20)، وابن الجوزي في " ناسخ القرآن ومنسوخه " بسنده (120-126) عن عليّ  أنّه مرّ بقاصّ فقال: أتعرف النّاسخ  والمنسوخ ؟ قال: لا. قال عليّ: هَلَكْتَ وأَهلكت.

وأخرجه الخطيب من طريق آخر في " الفقيه والمتفقّه "(1/80).

وعن حذيفة  قال: "إنّما يفتي النّاس أحد ثلاثة: رجل قد علم الناّسخ والمنسوخ، وأمير لا يجد – يعني بدّا –، أو أحمق متكلِّف " [أخرجه الدارمي في" المقدمة " (1/62) والحازمي من طريق آخر ص (20)]. 

وهذان الأثران يبيّنان خطورة هذا الباب وعظمته، فإنّ الذي يدّعي النّسخ بلا بيّنة وتأمّل هو بمثابة من  يلغي الآية أو الحديث، قائلا بلسان حاله: لا تعملوا بهذه الآية أو الحديث، وبذلك يؤدّي إلى تعطيل النّصوص.

وإنّ المصنّفين في هذا الباب كثيرون، منهم النّحاس له " الناسخ والمنسوخ "، وأبو عبيد القاسم بن سلاّم، وأبو داود السّجستاني، وابن الأنباري، ومكيّ بن أبي طالب، وابن العوفي، وابن الجوزي، وعبد القاهر البغدادي، والقاسم ابن سلامة وغيرهم.

وقد اختلفت طريقة التّصنيف لدى هؤلاء، فمنهم من فرّط فضيّق من النّاسخ والمنسوخ حتّى نفاه كأبي مسلم الأصفهاني، وبعضهم الآخر أفرط فذكر أكثر من مائتي آية منسوخة، وبعضهم مشى على الجادّة قدر المستطاع كالإمام السّيوطي الّذي ذكر أنّ المنسوخ من القرآن إنّما هو عشرون آية فقط، بل ذكر ابن الجوزي قبله أنّها لا تتعدّى التّسع آيات.
المبحث الرّابع: أنواع النّسخ:

النّسخ ثلاثة أقسام بثلاثة اعتبارات: باعتبار النّص المنسوخ، وباعتبار البدل، وباعتبار النّص الناسخ.

1- القسم الأوّل: النّسخ باعتبار النّص:
قال النّاظم رحمه الله تعالى:
	وَجاَزَ نَسْخُ الرَّسْمِ دُونَ  الحُكْمِ
وَنَسْخُ كُلِّ مِنْهُماَ ......... ......

	
	كَذَاكَ نَسْخُ الحُكْمِ دُونَ الرَّسْمِ



أي: إنّ النّسخ باعتبار النّص المنسوخ ثلاثة أنواع: نسخ اللّفظ دون الحكم، ونسخ الحكم دون اللّفظ، ونسخهما معا.

· النّوع الأوّل: أمّا نسخ اللّفظ دون الحكم: فهو قليل، لا يوجد منه في الأحكام العملية إلاّ آية الرّجم والرّضاع.

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنّ عمر بن الخطاب قال: ( كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقِلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ (، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ  الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقَامَتْ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ).
ونصّ آية الرّجم الّذي نُسِخ لفظه هو: ( الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ إِذاَ زَنَياَ فَارْجُمُوهُماَ أَلْبَتَّةَ نَكاَلاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ).

فإن قيل: لماذا رفع اللّفظ وبقي الحكم ؟ فالجواب أنّ حكمة نسخ اللّفظ دون الحكم اختبار الأمّة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الّذين حاولوا كتم نصّ الرّجم في التّوراة.
�/ الحديث أخرجه مسلم عن عَائِشَةَ قالت:" دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ))، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (( وَمَا ذَاكَ ؟)) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: (( إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا )). والدّافة:هم القادمون إلى المدينة من غيرها.


�/ " اختلاف الحديث " للشّافعي، وانظر " الرّسالة " له، و" معرفة السّنن والآثار " (7/162)، ورسالة الأخ الفاضل محمّد حاج عيسى المقدَّمة لنيل درجة الماجستير الّتي أسماها " التّوضيح والتّصحيح للمنقول عن الشّافعي في علم الأصول "(ص231).





